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الملخص:

 
يهدف هذا البحث إلى أبراز كيفية تحقيق شراكة  فعالة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق كفاءة عالية في انجاز مشاريع البنى التحتية وتقليل التكاليف التي تتحملها الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات وتحولات متسارعة، أهمها السعي لتطبيق وإرساء ميكانيزمات السوق والاعتماد على البحث والتطوير، الأمر الذي  دفع بحكومات الدول إلى مشاركة القطاع الخاص لتخفيف مسؤولية الدولة، التي يعود إليها امتلاك مشاريع البنى التحتية، زيادة على ذلك فهي التي  تتولى إدارتها وتشغيلها. فهي تمثل لها عبئا ماليا كبيرا وعليه فالشراكة تعتبر آلية للنمو والتوسع واقتسام المخاطر وجلب التكنولوجيا المتطورة والابتكار. إن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها يمكن الدولة من تخفيف أعبائها المالية والإدارية، وهذا لا يتحقق إلا في إطار شراكة جيدة التصميم والتنفيذ وتحقق كفاءة ومستويات عالية من الخدمات في انجاز مشاريع البنى التحتية.

الكلمات المفتاحية: الشراكة ، البنى التحتية، القطاع العام ،القطاع الخاص، المالية العامة . 
ABSTRACT    
The aim of this research is to demonstrate how to achieve effective partnership between the public and private sectors to achieve high efficiency in the completion of infrastructure projects and reduce the costs borne by the State, especially in light of the current developments and rapid changes in the world. Which led to the participation of the private sector to reduce the responsibility of the state, which is due to the possession of infrastructure projects, and this has increased the burden of the state on what it spends on the establishment, moreover, it manages and operates. They represent a significant financial burden and therefore partnership is a mechanism for growth, expansion, risk sharing, and the introduction of advanced technology and innovation. The involvement of the private sector in the implementation, management and operation of such projects enables the State to reduce its financial and administrative burdens, This can only be achieved through a partnership of good design, implementation efficiency and high levels of services in the completion of infrastructure projects. 
Keywords: partnership, infrastructure, public sector, private sector, public finance.
مقدمة:

تمول أغلب مشاريع البنى التحتية حكوميا في العديد من الدول وذلك للخبرة الواسعة للحكومة وتعدد مصادر التمويل كالضرائب والرسوم  والدخل الوطني ولكن هذا التمويل له عيوب كضعف الاستدامة المالية وقلة الابتكار وزيادة نفقات توفير تلك الخدمات على الموازنة العامة، وفي ظل زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد زاد معه دور الشراكة بين القطاع العمومي و القطاع الخاص بحيث تعد الشراكة بين القطاعين  أحد الوسائل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تمويل تقديم الخدمات العامة ومنه تحسين الخدمة العمومية للمواطن وتطوير وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، وتخفيف الضغط المتزايد التي تعاني منه الميزانية العمومية. والتالي فان الجمع بين دور القطاع العام والخاص في إطار تشاركي وفي مختلف المشاريع الاستثمارية في مجال البنى التحتية من خلال التعاقد وفق عدة أنواع من عقود الشراكة، التي أثبتت فعاليتها والاستفادة بالموارد المالية والبشرية الموجودة لدى القطاع الخاص. ولكن هذا لا يتحقق الا في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص تكون جيدة التصميم والتنفيذ وتحقق كفاءة ومستويات عالية من الخدمات في انجاز مشاريع البنى التحتية وتقليل التكاليف التي تتحملها الحكومة.

      ومما سبق ذكره  يمكن طرح الإشكالية الرئيسية التي تعالجها الدراسة على النحو التالي:  كيف يمكن تفعيل شراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث تحقق كفاءة ومستويات عالية من الخدمات في انجاز   مشاريع البنى التحتية؟
فرضية الدراسة: إن سوء تصميم الشراكات بين القطاعيين العام والخاص قد يؤدي إلى تعرض الحكومة لقدر أكبر من المخاطر وبالتالي فان المحاسبة المالية والإفصاح عن مخاطر المالية العامة ووجود إطار قانوني سليم يمكن من تحقيق كفاءة ومستويات عالية من الخدمات في انجاز مشاريع البنى التحتية؟
أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وزيادة أعباء المالية العامة على الحكومة وبالتالي فانه كلما كانت الشراكة ذات كفاءة ومستويات عالية قلت المخاطر والأعباء على الدولة.
أهداف الدراسة: تسعى هذه الورقة البحثية لتحقيق الأهداف التالية:
- إعطاء فكرة عن الشراكة في مجال البنى التحتية وأنواعها.

- تحديد الشروط والمخاطر الممكنة من الشراكة في مجال البنى التحتية.

- معرفة كيفية تحقيق شراكة ناجحة وذات كفاءة عالية في مجال البنى التحتية بين القطاعين العام والخاص.

 و لمعالجة إشكالية هذه  الدراسة قمنا بتقسيمها إلى أربعة محاور أساسية هي:

 المحور الأول: مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية وأنواعها
 المحور الثاني: أهداف ومبررات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية 

     المحور الثالث: شروط ومخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية
 المحور الرابع: كفاءة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية
المحور الأول: مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية وأنواعها
حسب صندوق النقد الدولي: "يشير مفهوم الشراكة بين القطاعين العام إلى الترتيبات التي تسمح للقطاع الخاص بتقديم أصول وخدمات البنية التحتية والتي كانت تقدما تقليديا من خلال الحكومة، وتدخل الشراكة في عدة مجالات للبنية التحتية الإقتصادية  والإجتماعية، وغالبا ما تتركز في بناء وتشغيل المستشفيات والمدارس والسجون والطرق والأنفاق وشبكات إنارة الطرق والمطارات والموانئ ومحطات المياه والكهرباء
.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: يرى البعض أن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى احد أفراد القطاع الخاص القيام بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستغلالها وصيانتها طول مدة العقد المحدد في مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية، وتتولى مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معا لتحقيق مشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين، وخصوصا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية
.
الجدول رقم(1): عدد المشاريع الاستثمارية المنجزة عن طريق الشراكة الفترة من 2007 الى2009 والفترة من
2013 إلى 2016
	السنوات
	العدد

	2007
	64

	2008
	37

	2009
	38

	2013
	65

	2014
	105

	2016
	107


المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على التقارير السنوية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الخاصة بالفترات المدروسة.

يتضح من خلال أرقام الجدول رقم(01) تطور عدد المشاريع الاستثمارية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث انخفضت بشكل ملحوظ في سنة  2008، ووصلت إلى  37مشروعا بعدما كانت 64 مشروعا في سنة .2007  وقد يرجع هذا التناقص للأزمة المالية العالمية في سنة 2008، كما تكون كذلك راجعة إلى بعض الإجراءات التنظيمية للحكومة في مجال الاستثمار والشراكة ين القطاعين في الجزائر، إلا أن حصيلة هذه المشاريع ارتفعت إلى 38 مشروعا في سنة 2013  و105 مشروعا جديدا في سنة 2014 وفي سنة 2016 وصلت إلى 107 مشروع يشارك فيها المستثمرين غير المقيمين من مختلف بلدان العالم من وتغطي هذه المشاريع العديد من الأنشطة الاقتصادية هي الزراعة والصناعة، الصحة، والنقل، والسياحة والاتصالات  ويرتفع عدد المشاريع في قطاع الصناعة والنقل والخدمات والبناء وينخفض في كل من الفلاحة والصحة لأنها مشاريع طويلة المدى، ولذلك على الحكومة إعادة النظر في القوانين التي تشمل هذه القطاعات لكي تصبح أكثر مرونة وتجذب مستثمرين أكثر، وخاصة بعد انخفاض أسعار البترول إلى أقل من 50 دولار للبرميل الواحد مما يدفع أن يكون محفزا لزيادة الإنتاج خارج قطاع المحروقات.
المحور الثاني: أنواع الشراكة في مجال البنى التحتية 

تعبر البنى التحتية عن المواد الأساسية والهياكل التنظيمية  مثل المباني والطرق والتجهيزات الكهربائية اللازمة لتشغيل مشروع أو مجتمع 
وبالتالي فإن البنية التحتية هي كل ما يتضمنه النشاط الذي يدرج ضمن أنشطة رأس المال الإجتماعي الثابت، وهي: أن تتضمن صناعات تنتج خدمات ضرورية، وتعتبر شرطا مسبقا لحفز النمو الصناعي تتميز الخدمات المنتجة بأنها بطيئة التحرك والإنتقال، لذلك فإن الطاقات التي تنتج من هذه الخدمات يجب أن تنتج داخل الدولة ولهذه الخدمات ببعض الخصائص، مثل وفورات النطاق واستغراقها فترات طويلة في التجهيز، بصورة غير عادية 
.
الشكل رقم (1): أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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المصدر: رياض الفرس، الشراكة ين القطاعين العام والخاص، متاح على الموقع التالي: www.cba.edu.kw/ http:
تتميز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بإمكانية هذا القطاع في توفير مصادر جديدة للأموال، انخفاض فترة تطوير المشاريع وانخفاض تكاليف التطوير، تحسين في كفاءة تشغيل المشاريع والاستجابة لاحتياجات المستهلكين بالإضافة إلى التسعير الكفء لخدمات البنية التحتية وتوفير مصادر إيرادات جديدة الدولة، للنجاح وهناك طرق عديدة لمشاركة القطاع الخاص، يقضي بعضها بتحويل ملكية الأصول وبعضها باحتفاظ الدولة بالملكية، ولا تعني مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية بالضرورة امتلاك القطاع الخاص لتلك المشاريع، فنطاق العلاقة بين القطاعين العام والخاص واسع بدرجة كافية لوضع هيكل عملي في كل قطاع 
. وتأخذ مشاركة القطاع العام للخاص عدة أنواع منها:

.1شراكات الإدارة: وهي عقود تأجير خدمات الإدارة للقطاع الخاص لمدة محدودة، وطبقا للعمل المستقر في هذا الإطار تتراوح مدة هذه العقود من ثلاثة إلى خمسة أعوام حيث تحول حقوق الإدارة للقطاع الخاص، وتبقى حقوق الملكية لدى المنشآت العامة ،كما تبقى مسؤولة عن النفقات التشغيلية والرأسمالية وتحصل الشركة الخاصة على رسوم مقابل خدماتها وعادة ما يكون جزء من التعويض المالي مرتبطا بأداء المنشاة و الشركة الخاصة بجزء المخاطر أو تجارية.
2.شراكات الخدمات: هو اتفاق تتعاقد من خلاله إحدى مؤسسات القطاع العام مع شركة من القطاع الخاص لتولي نشاط محدد مثل تشغيل أو صيانة في المنشاة العامة لفترة محدودة، وعلى وفق هذا الأسلوب تضع المؤسسة الحكومية معايير أداء النشاط وأسس تقييم العطاءات والإشراف على العمل ودفع رسوم متفق عليها للخدمة.
3.شراكات الإيجار: وهو عقد تقوم فيه الدولة بتأجير مرافقها إلى مستأجر من القطاع الخاص، يقوم بتشغيلها مقابل دفعات مالية محددة يسددها إلى الجهة المؤجرة بغض النظر عن مستوى الأرباح ،التي يحققها المستأجر الذي تقع عليه مسؤولية تمويل نفقات التشغيل والصيانة ، بمعنى تحمله المخاطر التشغيلية في حين تبقى الجهة المؤجرة مسؤولة عن الاستثمار في الأصول الثابتة.
.4 الامتياز : يتم من خلال عقود الامتياز نقل حقوق التشغيل و التطوير من الدولة إلى الجهة الخاصة، و على عكس عقود التأجير يكون صاحب الامتياز مسئولا عن كافة النفقات الرأسمالية والاستثمارات، ويتم استرجاع الأصول من قبل القطاع العام عند نهاية فترة الامتياز، و تتحدد إيرادات صاحب الامتياز بما يضمن له تغطية نفقات التشغيل و خدمة الديون و استهلاك استثماراته، ويتضمن هذا الخيار العديد من الطرق من أبرزها طريقة بناء – تشغيل-تحويل (.(bot
 إن مشاريعBOT هي أساسا شكل من أشكال تمويل المشاريع، تمنح بمقتضاه حكومة ما مجموعة من المستثمرين، أو احد الكيانات الخاصة، لصياغة مشروع معين و تشغيله، و إدارته، و استغلاله تجاريا لعدد من السنين تكون كافية لاسترداد تكاليف البناء، إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة من العائدات المتأتية من تشغيل المشروع، و في نهاية المدة تنتقل ملكية المشروع للحكومة دون أي تكلفة أو بتكلفة مناسبة يكون قد تم الاتفاق عليها مسبقا
.
المحور الثالث: أهداف ومبررات  الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية
أولا: أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية.
تسعى الحكومات المتعاقدة مع القطاع الخاص في إطار الشراكة معه في مجال البنى التحتية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن تلخيصها في :
 
.1الهدف هو تغيير نشاط الحكومة من التشغيل للبنية التحتية والخدمات العامة بحيث تستطيع بدلا من ذلك التركيز على وضع السياسات لقطاع البنية التحتية . وضع الأولويات لأهداف ومشروعات البنية التحتية- مراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة.
.2إدخال الإدارة وكفاءات القطاع الخاص إلى مجال الخدمات العامة، وإشراكه في تحمل المخاطر.
.3تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام، بمعنى السعر الأمثل للعميل على أساس التكلفة على مدار مدة العقد، وجودة الخدمة المقدمة، والمخاطر التي يتحملها المشارك. فالسعر الإجمالي لمناقصة القطاعين العام والخاص المقدمة من الشريك يجب أن يكون أقل من التكلفة التي تتحملها الحكومة لو قامت بتوفير نفس مستوى الخدمة، متضمنة التكاليف الإضافية للمخاطر (تجاوزات التكلفة التأخيرات ... )الخ التي يمكن تواجهها الحكومة .
.4تنفيذ مشروعات الاستثمار في الوقت المحدد وبالميزانية المحددة.
5.تفـادى تدهور الأصول والمنشآت الضروريـة للخدمـات العامـة نتيجة للصيانـة غير الفعالـة أو التشغيـل القاصر.
.6تحقيق التأكد من الموازنة (فيما يختص برأس المال والتكاليف التشغيلية).
.7إدخال الابتكارات على تصميم المشروع بالنسبة للأصول والتشغيل والصيانة.
.8نقل المخاطر التي يمكن إدارة أفضل بواسطة القطاع الخاص (التصميم والإنشاء والتمويل و الصيانة) بعيدا عن الموارد المحدودة للحكومة.
ثانيا: مبررات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية
يمكن تلخيص مبررات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجموعة من النقاط كالتالي
:
1.  الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية بتجميعها وإنجازها من خلال طرق حديثة، فقد أدى ارتفاع التكاليف الاستثمارية للمشروعات إلى دفع الحكومة نحو الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص لإنتاج بعض الخدمات العامة.
.3تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية في ظل انسحاب الدولة مع التوجه الليبرالي الذي تتبناه غالبية الدول.
.4تقليل حجم القطاع العام والاستفادة بالموارد المالية والبشرية الموجودة لدى القطاع الخاص.
.5تخفيض تكلفة تقديم الخدمات المختلفة إذ يسمح نظام المشاركة بالحصول على أقل العروض المقدمة تكلفة وأكثرها كفاءة من حيث القدرة على تقديم الخدمة. فالشركات الخاصة تخشى أن تفشل عمليات التعاقد مع الحكومة نظرا لأن ذلك سيضر بسمعتها في السوق ولكن في المقابل قد يسمح لها التعاقد أن تكون لها بعض القوى احتكارية في السوق مما يعظم مكاسبها من التعاقد.

6.ضغوطات المنافسة المتزايدة وانخفاض معدلات النمو، وتقلص التمويل المخصص للبرامج الاجتماعية.
وكذلك سعي الحكومات لأجل توظيف القطاع الخاص في مجالات الخدمات العامة مع استعداد البنوك لتوفير التمويل اللازم لمؤسسات القطاع الخاص.

المحور الثالث: شروط ومخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية
أولا: شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص
:
1. توفر ثقافة مجتمعية داعمة للشراكة تشجع القيادة، ومشاركة المواطنين في أنشطة الشراكة ذات الاهتمام التنموي بعيد المدى .
2. وجود تصور مجتمعي مشترك واقعي للشراكة، مبني على نقاط القوة والضعف للمجتمع، وفهم مشترك
لإمكانات المنطقة المراد تنميتها .
3. توفر تنظيم فعال يمكن من التحام الاهتمامات الفردية بالاهتمامات العامة للمجتمع .
4. توفر شبكة للجماعات والأفراد الرئيسيين المعنيين بالشراكة، تشجع اتصالهم مع القيادة، وتذيب الفروق بين الاهتمامات المتنافسة .
5. الرغبة والقدرة على رعاية الريادة، وتشجيع المخاطرة ورعاية المشاريع المرتبطة .
ثانيا: مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية
:
1. ارتفاع تكلفة إقامة وتشغيل وصيانة المشروع عن تكلفته لو تولت الدولة إقامة وتمويل المشروع مباشرة بنفسها
2. ارتفاع تكلفة تأمين المشروع ضد المخاطر. 

3. التحيز في اختيار الشركاء مما يؤدي إلى إضعاف المنافسة بين الشركاء .
4. غياب القوانين المرافقة للشراكة مما قد يشكل عائقا في وجه شركات المشروع.
المحور الرابع: كفاءة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية
تسعى الحكومة إلى تحقيق كفاءة في تشييد مشاريع البنى التحتية وتقليل التكاليف التي تتحملها أن الشراكات وذلك يكون عن طريق شراكة جيدة التصميم والتنفيذ ومنه على الحكومة أن تتأكد من كفاءة هذه الشراكة في تحقيق مستويات عالية في مشاريع البنى التحتية عن طريق إتباع النقاط التالية:

1. وجود إطار قانوني سليم:
وجود إطار قانوني سليم يغطي كافة أوجه الشراكة بين القطاعيين العام والخاص، ومع ذلك نظرا لتباين الأعرف القانونية قي مختلف البلدان فاءن الأطر القانونية للتعامل مع الشراكات بين القطاعين تختلف إلى حد بعيد باختلاف البلدان، فعلى سبيل المثال قد لا تكون هناك قوانين مخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان التي تعمل وفق إطار قانوني عام، والنتيجة أن جميع الأحكام تدرج في العقود بحد ذاتها، والأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف التفاوض بشأن العقود.
2. إجراءات اختيار وتنفيذ الشراكات بين القطاعيين العام والخاص:
تتكون من مرحلتين: تتألف المرحلة الأولى من اتخاذ قرار بشأن مدى جدارة المشروع على أساس التخطيط الاستثماري السليم وإجراءات تقييم المشاريع ومن الجوانب الحيوية في المرحة الأولى ترتيب كل المشاريع حسب عائداتها (الاقتصادية والاجتماعية) وتحديد أيها يمكن أن تتحمله المالية العامة ومن ثم ينبغي تنفيذه، وتتألف المرحلة الثانية بشأن اتخاذ قرار التعاقد على المشروع بالطريقة التقليدية أو عن طريق الشراكة، ولبلوغ هذه الغاية يمكن استخدام مقارن القطاع العام. الذي يحدد تكلفة التوريدات العامة لمعرفة ما إذا كان أفضل عطاء من القطاع الخاص لإبرام عقد الشراكة سيوفر للحكومة مردودية أفضل وذلك مع إشراف وزارة المالية أثناء قيامها بعملية المصادقة.

3.  الالتزامات التعاقدية والمخاطر على المالية العامة:
سوء تصميم الشراكات بين القطاعيين قد يؤدي تعرض الحكومة لقدر أكبر من المخاطر نظرا لما تنطوي عليه هذه الشراكات من ترتيبات تعاقدية طويلة الأجل. ومن ضمن الشروط القانونية السليمة  لخفض المخاطر القانونية مايلي
:

· وجود قانون وقواعد تجارية فعالة.
· ضمان حقوق الملكية الفكرية والالتجاء إلى قواعد التحكيم.
· شفافية إجراءات منح التراخيص.
· مكافحة الفساد.
· الانضمام إلى اتفاقيات الاستشارة الدولية.

وتمثل الضانات الحكومية أحد أشكال الدعم الحكومي المشروعة لاستثمارات البنية التحتية عندما تكون الحكومة في وضع يؤهلها لتوقع المخاطر والسيطرة عليها، وبالتالي التقليل من تكلفتها. غير أن مثل هذه الضمانات تخلق بعض المتاعب من حيث عدم خضوعها عادة لنفس درجة الفحص الدقيق عند إعداد الموازنة مقارنة بالإنفاق العادي، ويقتضي هذا الأمر إعطاء أولوية لوضع سياسة استشرافية رشيدة النسبة للضمانات يشترط فيها توخي الشفافية في مجال المالية لعامة
.

4. المحاسبة المالية والإفصاح عن مخاطر المالية العامة:

إن قرار المكتب الإحصائي الأوروبي الصادر في 2004 بشأن المحاسبة في مجال تحويل المخاطر يرى أن يوسع البلدان أن اعتبار أي مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروعا استثماريا خاصا إذا اعتبره الجهاز الإحصائي الوطني يحول معظم مخاطر البناء وإما مخاطر إتاحة الخدمة أو مخاطر الطلب إلى الشريك من القطاع الخاص. ونظرا لأن القطاع الخاص يتحمل عادة مخاطر البناء وإتاحة الخدمة، فالمرجح إذن معاملة معظم الشراكات بين القطاعين كاستثمارات خاصة حتى إذا تحملت الحكومة جانبا كبيرا من مخاطر الطلب، ولكن قرار المكتب الإحصائي الأوروبي كذلك ينشأ خطرا معنويا، حيث يعزز من احتمالات تصميم الشراكات بين القطاعين العام والخاص على نحو يكفل الوفاء بحد أدنى من المخاطر وليس مستوى امثل. ولموازنة هذه المخاطر، ينبغي تشجيع الإفصاح الشامل عن التكاليف المستقبلية المعروفة والمحتملة لكل الشراكات على المالية العامة
.

ومنه إن مشاركة القطاع الخاص بكفاءة تحتاج إلى مايلي
:
·  سياسات واضحة وثابتة.
· أنظمة مستقلة للأسعار والجودة .
· التحديد الملائم لمخاطر القطاع العام.
ان الإيفاء بمتطلبات البيئة والجوانب الاجتماعية يستلزم الدعم المالي الحكومي:
· لان القطاع الخاص لا يستطيع أن يفرض رسوماً لتنمية هذه المنافع.
· لان هذه المنافع لايتم حسابها عند تحديد حجم الاستثمار مما يجعلها اقل من الاحتياجات الاجتماعية المثلى.
الخاتمة:
تشكل الاستثمارات في مجال البنية التحتية عاملا مهما في دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي في أي دولة، بحيث لا تكون الدولة متطورة دون وجود بنية تحتية متقدمة ويشهد تمويل البنى التحتية تطورا سريعا في بلدان عديدة كما توجد في المقابل بلدان لازالت تعمل من خلال قطاع عام، ويتبين من خلال هذا البحث أن أية عملية تطور اقتصادي ينبغي أن تعتمد على نشاط كل من القطاعين العام والخاص كل في مجال اختصاصه. وعليه يتطلب العمل على توفير المحيط الاقتصادي للتعاون على أساس التنافس والتكامل من خلال إبرام عقود للشراكة في إطار قانوني وقواعد تجارية فعالة إذ يسمح نظام المشاركة بالحصول على أقل العروض المقدمة تكلفة وأكثرها كفاءة كما أن سوء تصميم الشراكات بين القطاعيين قد يؤدي إلى تعرض الحكومة لقدر أكبر من المخاطر نظرا لأن هذه العقود تكون طويلة الأجل، لذلك يجب الاستفادة من توصيات المؤسسات والهيئات الدولية والباحثين والخبراء و تجارب الدول في مجال الشراكة قطاع عام –خاص  لخفض المخاطر القانونية وكذلك لابد من الالتجاء إلى قواعد التحكيم وشفافية إجراءات التعاقد.
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